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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الروایة التّالیة الموهومة لتعیینیة الجمعة المهِمة

لقد تدارسنا الروایات العددیة الّت قد زعمها البعض دالّةً عل «تعیینیة الجمعة» و أما الفئة الأخری الّت قد أحضروها «لتسجیل
:قائلا الغیبة‐ حیث قد استَعرضها الشّیخ الحائري فترة ّة الجمعة» أیضاً ‐حتتعیینی

مؤمن، إ كل الحميد، و الجمعة واجبة عل ه الولخطبة الجمعة (قال): «الحمد ل لام ف1. «و ما عن أمير المؤمنين عليه الس
عل الصب و المريض و المجنون و الشّيخ البير و الأعم و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان عل رأس

فرسخَين».[1]

:دّعاهم قائلاع مقد رد المحقّق البروجردي نو ل

«و عدم كون الرواية بصدد بيان وجوب العقد فضلا عمن يجب عليه ذلك (مطلقاً: تعییناً غیبةً أو حضوراً) بيِن لا يدخله ريب فإنّه
عليه السلام كان بنفسه يعقد الجمعةَ و يقيمها حينما صدر عنه هذه الخطبة، و ليس بصدد بيان الوظيفة لنفسه أو لعماله (بأن

یعقدوها أیضاً) بل بصدد بيان وظيفة النّاس (وفقاً لنُطق الروایة: «عل کل مؤمن») بالنّسبة إل الجمعات الّت كانت تنعقد
بشرائطها، أعن وجوب الحضور و السع إليها، و نحۇها الأحاديث النّبوية الدّالّة عل وجوب الجمعة و حثِ النّاس عليها، فإنّ

المتصدّي لعقدها ف زمن الرسول صلّ اله عليه و آله كان نفسه الشّريفة (فسنظهر وجوب السع إل صلاة الّت أقامها
الرسول).»[2] 

و لن سنُنازع هذه الاستظهاریة:

· أولا: لا تُجرح شخصیة المعصوم لو أدرج نفسه ضمن وظائف النّاس أیضاً فلا یقدَح لو حدَّد تلیفه أمامهم إذ نَمتل نماذِج من
هذا النّمط حیث یصرِح: «أوصیم و نَفس بتقَوی اله» فبالتّال قد ضم الإمام نفسه إل الخطاب الوجوب ‐عل کل مؤمن‐

سواء إعقاداً و حضوراً و غیبةً.

· ثانیاً: رغم أنّ هذه المرویات تُوازِن آیةَ: «أحل اله البیع» و أشباهها بحیث قد شرعت أصل وجوب الجمعة و لنّها لم تتصدّ
لتشریح شروط الجمعة و جزئیاتها کلزوم الانطلاق نحو المنعقدة حتّ فترة الغیبة، و حیث لم تتوفَّر مقدّمات الحمة فلم یتولَّد
الإطلاق إذن، بل قرینیة تناسب الحم و الموضوع ستُبدي معن «أصل الوجوب و أهمیتها» فحسب، و أما النّماذِج المستَثناة

ستُحم استظهارنا أیضاً بأنّ الجمعة لم تَتوجب عل هؤلاء المأمومین، فبالتّال لا تُدلّل عل لزوم الحضور و القُدوم إلیها.

· ثالثاً: لو تنزلنا و افترضناها مطلقةً ‐تعیینیةً حضوراً و غیبةً‐ صبحت روایات «شرطیة المعصوم للجمعة» ‐25 روایةً‐
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حاکمةً ‐بالتّضییق‐ عل أمثال هذه الروایات المطلَقة ‐فرضیاً‐ بحیث ستَتقید هذه المطلَقات ‐المزعومة‐ بحضور المعصوم و
إعقاده حتماً، فبالتّال لا نتخرج بوجوبها التّعیین إذن.

2. و صحيح منصور بن حازم عن أب عبد اله عليه السلام، و فيه: «الجمعة واجبة عل كل أحد لا يعذَر النّاس فيها إ خمسة:
[3]«بالمرأة و المملوك و المسافر و المريض و الص

:قائلا تعقَّبه أیضاً المحقّق الخوئ ثم کالماض رها المحقّق البروجرديو قد فس

بالإضافة إل حة» إنّما يصفإنّ التّعبير «بعدم المعذوري ،الوجوب التّخييري إبائها عن الحمل عل أشرنا إل واية الّتالر و هذه ه»
ف حترك الآخر، فلا يص فهو معذور ف الواجب التّخييري َن اختار أحدَ عدلفم و إ (تهاتعیینی فدلَّلت عل) ةالواجبات التّعييني

حقّه مثل هذا التّعبير الّذي هو كالنّص ف الوجوب التّعيين كما عرفت.

Ø و الجواب: أنّ الاستدلال بها موقوف عل أن يون متعلَّق الوجوب ف قوله «الجمعة واجبة..» إلخ ه الإقامة نفسها دون
الحضور و السع إليها بعد فرض الانعقاد و تحقّق الإقامة خارجاً (فحینئذ ستَتوجب) و (لن) الظّاهر من الصحيحة بل المتعيِن هو

الثّان «بقرينة استثناء المسافر» إذ الساقط عنه إنّما هو الحضور دون المشروعية و أصل الوجوب، و إ فه مشروعة منه لو
أحب الحضور و رغب فيه، بل ه أفضل من اختيار الظّهر، و ثوابها أعظم من الجمعة الّت يقيمها المقيم كما اشير إليه ف بعض
الأخبار[4] فلا يصح الاستثناء[5] لو كان النّظر إل أصل الإقامة دون الحضور لثبوتها ف حقّه كالحاضر، كما لا يصح استثناء من

غير واحد من الأخبار ‐و قد تقدّم بعضها‐ إذ هو إنّما يتَّجِه لو كان الواجب هو الحضور ف رأس فرسخين الوارد ف كان عل
البلد الّذي تقام فيه الجمعة فيرفع الحم عنهم إرفاقاً ك لا يتحملوا مشقّةَ الحضور من مساكنهم، و إ فلو كانت الإقامة بنفسها

واجبة تعييناً كان الّزم عل البعيدين عقدَها ف أماكنهم مع اجتماع الشّرائط، إذ لا فرق ف الوجوب التّعيين بين القريب و البعيد
فلم ين مجال لاستثنائهم، و كذا الحال ف الاستثناء حال نزول المطر كما ورد به النّص الصحيح[6] فإنّه إنّما يتَّجه لو كان

الواجب هو الحضور بعد الانعقاد، و إ فوجوب العقد و الإقامة تعييناً لا ياد يسقط بمثل هذه الأحوال و العوارض كما ف سائر
با فغحقّهما أيضاً لو ر ة[7] ثابتة فحيحة و غيرها، فإنّ المشروعيهذه الص المرأة و المملوك ف ِده: استثناءالفرائض، و يؤي

الحضور كالمسافر عل ما نطَقت به بعض الأخبار[8] و إن كان سندها لا يخلو عن خدش، و إنّما الساقط عنهما وجوب الحضور،
مقام بيان وجوب الحضور بعد العقد و النّظر ف ة يشهد بأنّها فة و الخارجيالقرائن الدّاخلي واية بمقتضو بالجملة: سياق الر

عل تدل ك الإقامة ابتداء هذه المرحلة (لو انعقدت) لا إل ف الوجوب التّعيين دلالتها عل ذلك، و لا خفاء ف ة إلعدم المعذوري
[9]«.الثّان ل و يجب الحضور تعييناً فالأو وجوب العقد تعييناً، و من هنا يتّجه التّفصيل بين العقد و الانعقاد، فلا يجب ف

[10]:فأجاب قائلا وجوبها التّعیین عل قد ألَح الشّیخ الحائري نو ل

«و لَعمري إنّه خال عما يقتض توهم عدم الإطلاق و مع ذلك فقد اورد عليه (المحقّقَین البروجردي و الخوئ) بأنّه ف مقام بيان
وجوب حضور الجمعة المنعقدة لا عقدها و إقامتها، و لا أدري من أين صح هذا التّقييد (بحضور المنعقدة) من دون أن يون

اللام مقترناً بما يصلح قرينيتُه عليه.»

و لن نَردعه بأنّ المحقّق الخوئ قد استَذکر قرینیةَ استثناء المسافر و الأبعد من فرسخین «عن الحضور» بأنّهما معذوران عن
الحضور بینما لو حضرا ف المنعقدة رغبةً لما بطَلت صلاتهما إذ لم یبطلها الإمام بل قد عذَّرهما فحسب، فبالتّال لا تَتفَّل هذه

الروایة إیجاب إعقادها تعییناً بل تَستوجبها شریطةَ انعقادها و توفّرِ بقیة شروطها ‐کحضور المعصوم‐.

«و لا يمن أن يقال: إنّ ما هو الواجب مطلقا هو الجمعة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، فلو شك ف شرطية شء لم يمن



التمسك بالإطلاق، عل ما هو المعروف من كون الألفاظ حقيقة ف الصحيح، أو فرض الانصراف إل الصحيح، لأنّ المبن ممنوع،
و الألفاظ موضوعة للأعم. مع أنّه يمن أن يقال: إنّه ليس المقصود أنّ الواجب عل كل أحد هو الجمعة الواجدة لشرائط الواجب

و الوجوب، فإنّ وجوبها حينئذ ضروري و لا يون موردا للاستثناء. فالواجب هو الجمعة الصحيحة، مع قطع النظر عن شرائط
الوجوب، فه واجبة عل كل أحد، و من ذلك من ليس إمامه المعصوم أو المنصوب من قبله، و بالجملة، لا فرق ف جواز
التمسك بالإطلاق بين ما إذا كان العدد سبعة مثلا و شكّ ف لزوم الزائد، و بين ما إذا كان الشكّ من جهة فقد المعصوم و

المنصوب، و بين ما إذا كان الشكّ من جهة راجعة إل نفس الملّف مع فرض وقوع الجمعة صحيحة، كما لو كان أعرج مجاورا
للجامع، فإنّ العرف لا يرى فرقا بين الموارد المذكورة ف التمسك بالإطلاق»

 
-------------------------------
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